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لل 2 رك الاردسّةا 2 


مان : السبت ١8‏ صفر سنة ه19ه. الموافق  ١‏ آذار سئة ه/ا19م. العدد 5١‏ ه ؟ 


3 يل سر و» 


المررس 
قانون دمغ ومراقبة المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية 
قانون معدل لقانون الاوقاف والشؤون والمّدسات الاسلامية 
قانون الغاء نظام صندوق اسكان موظفي قروض البلديات والقرى 
قانون معدل لقازون ضريبة الدحل 
نظام التأمين على طائرات وطياري وركاب سلاح الجسو الملكي 
الاردني . 
نظام معدل لنظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية اسلاح 
اجو الملكي الار دني . 
نظام معدل لنظام صندوق الادخمار لفباط صف واعشاء 
اعغابرات العامة . 


نظام معدل للنظام الداخلي لنقابة الصيادلة 


مطرعة القوات المسلحة الاردنية 
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سل يناملرب 
بمقتضى الفقّرة )١(‏ للادة (15) من الدستور 


١941/6/15 /1١ وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ‎ ١ 










نصادق - مقتضى المادة "١‏ من الدستور ‏ على القانون الأؤقت الآني ونأمر باصداره ووضعهمو ضع التنفيذ 
المؤقت واضافته الى قوانين الدولةعلى أساس عر ضه على مجلس الامة بي أول اجتاع يعقده . 








قانون مؤقت رقم( )1١‏ لسنة ١91/6‏ 
قا تون دمغ ومراقبة المصوغات الذهبيق والة خشصيال والبلاثينية 
عه هوج <> جه 
الفصل الأول: 
المسادة الأولى 
اسم القانون وبدء العمل به 
يسمى هذا القانرن المؤقت ( قانون دمغ ومراقبة المصوغات الذهبية والفضية والبلانينية لسنة 19178 ) ويعمل به 

من التاريخ الذي محدده مجلس الوزراء بئنسيب من و زير الاقتصاد الوطني 3 


0 المادة الثانية 





تصاريف : 








يكون لاكليات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على لاف ذلك : 
تعني كلمة المماكسة المملكة الاردئية الماشمية . 
تعني كل 3 الوزارة وزارة الاقتصاد الوطئي . 






تعي كلمة الوزببير وزير الاقتصاد الوطني . 








7 0 5 تعفي كلمسسة الوكيل << وكيل وزارة الاقتصاد الوطني . 
0 0 تعني كلمسة المدير يسة مديرية المواصفات والمقابيس . 
تعثي كلمةالق م القسم المختص بدمغ ومراقبة المصوغات في مديرية المواصفات 





والمقابيس 5 
أي شخص تسند اليه مهمة التفتيش والمر اقبة على جميع المصوغات 9 
في المملكة , 1 


تعني كلمة الصا 59 5 

يي الصائ__ غم الشخص الطبيعي أو المعنري الذي يقوم بتصتيع اللصوغات وتجهيزها 
3 : 

يم 








تعي كلمة 


تعني كلمة المصوغ 


تعي كنمة دمهخعة 


تعني عبارة العيارات القانونية 


المسادة الثالئة 


العيارات القانونية : 
تكون العيارات القانونية كالتالي : ب 


أ - المصوغات الذهبية: 


ا 7س هد 


أ 


؟؟ قيراطاً أو هر5١ة‏ سهماً أو جزءاً من الآلن 


نض 
18 
15 
15 











ع 





الشخص الطبيعي أو المعنسوي الذي يقوم بببع وشراء المسوغات 


ويجوز للش.خص الواحد أن يكو ن صائغاً وتاجرا في نفس الوقت . 


كافة المعادن الذهبية والفضية والبلاتينية المشغولة أو غير المشغواة 


( السبائك ) والممدة للبع لدى الصاغة أو التجار أو في حبازتمم بقصد 
البيع وتشمل الحبي كاملة الصنع وغير كاملة الصنع والشارات 
والمداليات والمسكوكات المعدة لازينة والأدوات المازلية وماشابه ولا 
تثمل التحف القديمة الذهبية والفضية والمسكوكات النقدية الاصاية 


( العملات الاصلية ) . 


الهاتم الذي تدخ (توسم) به المسوغات ويحوي على علامة رشارة) 


الدمغة والعيار وفق المواصفات البي تصدر عن الوزارة يبهذا الشأن . 


الارقام التي تبين ذسبة المعدن النقي في المصوغات . 


ولام 


4 


ويعتير الذهب الثقي ( الالص ) من عيسار (15) قيراطس] أو ٠٠‏ جزءاً من الألف . ويجوز 


للوزارة اعتاد المعايرة بالأجزاء الألفية فقط اذا رأت ذلك ضر ورياً . 


ب - المصوغات الفضية : 


لذ جد اص لصم 


ج ‏ المصوغاتابلاثينية : , 


قرول )ا فدة اع دحلم جزء من الألف . 


٠‏ سهم أو جزء من الألف (الفضة الثقية) 


ثنة 
م 
00 
00 








الفصل الثاني 
صناعة ربيع وحرازة وشراء المصوغات 
المادة الرابعة 


لامجو ز بيع المصوغات أو عر ضها أو حيازتها بقصد البيع الا اذا كانت مدموغة بالعيارات القانونية المبينة في 
المادة :الثالثة من هذا القانون أو كانت مدموغة بدمغة احدى الدول التي تعامل المملكة بالمثل في هذا الشأن وبعدأخل 
موافقة الوزارة . 


المادة الحامسة 


يجوز للوزارة أن تسمح بصنع المصوغاتالمعدة للتصدير دون التقيد بالعيارات القائونية شر يطة أن تكون مطابقة 
العبار المبين في الاقرار . 


المادة السادسة 





يجوز شراء المصوغات الخالفة العرارات القانونية من قبل الصاغة اوالتتجار على ان ينم كسرها فوراً مع التقيد 
بالتعلمات الني يصدرها القسم بوذا الشأن , 


المادة السابعة 





لايجوز بيع المعادن المطلية بالذهب او الفضة او عرضها للبيع الا اذا كانت مخترمة بكلمة ( مطلي ) او بما يقابل 
هله الكلمة باللغة الاجليزية , 
الفصل الثالث 


العملات اللهبية 
المادة الثامئة 





مع مراعاة احكامالقوانين والانظمة الاخر ى المعمول مها بما فيهاقاثون مر اقب ةالعملة الاجنبية تخضع العملات الذهبية 
التي م يعد لا قيمة ابرائية أراقبة القسم ف حالة بيعها أو عرضها للبيع قْ الاسواق المحلية او استيرادها أو تصديرها . 


المادة التاسعة 


تجري المراقبة على أساس العيار والوزن القياسبين المفروض توافرهما لكلءن العملات المنوه عنها في المادةالثامنة. 
المادة العاشرة 
لمك 

مع مراعاة أحكام قانون مر اقبة العملة الاجنبية ر 
الصادرة مقتضاه . 

لايسمح بادحال العملات الذهبية المممتو ردة من الخارج بقصد التجار: إلا 
صة توفر العيارات والاوزان القياسية فيها 
للاعتبار لدى القسم للتثبت من صعة عياراتها 


قم 48 لسنة 1455 او اي قانون يمل محله والانظمة والتعليات 


بعد اختبارها من القسم والتثبت من 
وي محال تصدير هلة العملات الذهبية لتوجوب على مصدرها أن يخضعوا 
واوزائما وارقامها والحصول على الشارة اللازمة قبل تصديرها . 


الفصل الرابع 
الادوات المنزلية وغيرها المصنوعة من المعادن الغينة 


المادة الحادية عشرة 





العيارات القانونية للادوا تالز لية الفضية 
| - تصنع العصواني والكؤوس والفناجين الفضية المنقوشة وغير المنقوشة ءن عيار 5٠١‏ بالألف . 
ب تصنع الملاعق والشوك والسكاكين الفضية وما يتفر ع عنها من عيار ١٠م‏ بالالف 
بمنع صنع السلع الفضية المنزلية بعيار اقل من ٠0‏ بالألف . 


المادة الثانبة عشرة 





بجر ي تقدير عبار كافة السلع المصنوعة من المعادن القينة والتي لم يرد ذكرها ني المواد السابقة من هذا القانون 
بتعليات تصدر عن الوزارة تسيب من القسم 5 
الفصل الخامس 
دمغ المصوغات 


للادة الثالثة عشرة 





يجب ان ترفق المه.وغات المقدمة الى القسم يقصد الدمغ باقر ار خطي من صاحبها او من ينوب عنه يبين فيه 
العيار المطلوب دمغه عليها وأنه مطابق لعيارها الحقيقي على ان يكو ن من العيارات القانونية المذكورة في المادة الثالئةمن 
هل؛ القانرن ويجب ان تكون القطعة كاملة الصنع بحيث لايحدث بها اي تغبير يسيب عمليات اعدادها للبيع الاما توجبه 
ضرورات صناءعتها وفقا لتعليات القسم . 

يجب ان يبين في الاقرار المقدم بالمصوغات المؤلفة من عدة اجزاء ماتحمة او متصل بعضها ببعض أن جميسع 
اجزاتها بما في ذلك المادة المستعملة للحام لاتقل عن العيار المبين في ذللك الاقرار . 


المادة الحامسة عشرة 





لاتوسم المصوغات التي تقدم الا اذا تبين للقسم بعد فحصها انما على الاقل من العيار الملدكور في الاقرار وقي 
حدود التفاوت المسموح به وهو جزءان بالألف وفي هذه اللنالة توضع الدمغة المبينة لحقيقة العيار على كل قطعة 
اذا كان ذلك ممكنا واذا ثبت بعد الفحص ان عيار المصوغات او بعضها أقل من العيار المبين في الاقرار تكسر وتعاد 
إلى صاحبها او من ينوب عنه ولا يجوز ان محتوي الاقرار الواحد الا على نوع واحد من المصوغسات ( كانواتم 
والاساور ) ومن عيار وا.حد فقط . 


المادة السادسة عشرة 





يجوز للوزارة ان تطلب من الصاغة او التجار وضع علامة بميزة لهم على مصوغاتهم على ان تسجل هذه العلامة 


لدى الوزارة وعلى القسم تعمم تلك العلامة على الصاغة الآخرين . 
































































ك5كك" 





المادة السابعة عشرة 





اذا كانت المصوغات مستوردة دن اللخارج فلا يجوز سحيها من المتمرك او البر بل إلا اذا كانت مدموغةٌ بدمغة 
إجنبية معتر ف بصحتها وفقا للادة الرابعة اما اذا كانت تلك المصو غات مدموغة بدءغة اجنبية غير معترف بصحتها 
او غير مدموغة بتاتا نفي هذه الااية قوم الجمر ك بتحصيل الر سوم الجمر الية تر بة عايها م توزن ونم حاب 
لاص ل 7 ا 2 7 2 المسث د ومصاحة الل كَّ الى اله عا نغتة المسدو رد 

ول ور سل محتومة نحتمي المسئورد و 2 م وعلى و2 

المادة الثامنة عشرة 

مع مراعاة قانون الجمارك والمككوس رقم ١‏ لسئة !191 وقانون مراقبة العملة الاجنبية رقم 48 لسنة 1955 او 
اي قانون اخر يحل محل القانون والانظمة والتعليات الصادرة بمقتضاه تمفضسع جميع المصوغات المستوردة والمقدءة 
للدمغ للاحكام اللخاصة بالمصوغات الاخرى المواثلة والمنصوص عليها في هذا القانون . 

واذارفض القسم دخ هذه المصوغات بناء على الاحكام الملكورة اعيدت على نثقة المستورد الى الجمركءاو 
الى البريد لاعادة تصديرها بدلا من كسر ها وتعامل حينئل معاملة البضائع قانونا وق لاءستو رد عند اعادة تصديرها 
استر داد رسو م الوارد باككلها 5 
المادة التاسعة عشرة 

يعتبر بيع المصوغات المدموغة من قبل الوزارة تعهداً المثتر كي من قبل المنتج او المصدر او الم-تو رد أوالبائع بان 
تلك المصوغات مطابقة للعيار المدموغة به ولا تعتبر الوزارة مسؤولة امام الشتر ي اواية جهة أخرى عن اي عمل 
يقوم به الصائغ او البائع مالا هذا القانون . 


اروم 
المادةالعشر ون 
أ رسوم الشهادات : يستوفى' ٠١‏ فاس عن كل شهادة تعطى لبيان نوع الصدف ومقدار المعادن النقيلقطعةواحدة 
من الصوغات المقدءة ويجوز ان تشمل الشهادة بيانات عن اكثر من قطعة واحدة مقابل عشر فلسات عن كل 
0 قطعة اضافية . 
ب رسوم دمغ المصوغات 
2١‏ تكو ن رسوم الدمغ للشهب اربعين فلسا عن كل غرام من العشر غرامات الاولى واربع فلسات عن كل 
' غرام بريد على ذلك ,' : 
1 تكون رسوم الدمغ لفضة تماني فاسات عن كل غرام من العشر غرامات الاولى ونصف فلس عن كل 
غرام يزيد على ذلك . 
جاب اوسوم مغ المصوغات:غير المشغولة ( السبائك). : 
تكو إن رسوم دمغ السباقك الذهبية والفضية ماثة فلس , 


١ 
| 


كدان 





المادةالحادية والعشرون 


في عوالة كسر المصوغات غير المطابقة للعيار المطلوب دمغه. تستوفي الوزارة كامل رسوم الدمغ وفقا لاحكام 
هذا القانون حسب التعلمات التى تصدرها ببذا الشأن , 


إلمادة الثانية والعشر ون 


يجوز الوزير تعديل الرسوم المقررة في هذا القانون على ان لا يزيد الرسم المعدل عن مثلي الرسم الاصلي ولا 


بقل عن نصفه . 
الفصل السابع 
التفتيش والحراقبة 
المادة الثالثة والعشر ون 


يعتبر المفتش من موظفي الضابطة العدلية لاغراض هذا القانون وله ان يدل اي مكان اذا كان لديه سيب 
معّول يدعو للاعتقاد بان فيه مصوغات معدة للبيع لتدقبقها والتفتيش عليها وله ضبط اية مصوغات يتبن انها غير 
مطابقة لاحكام هذا القانون او الانظمة او التعليات الصادرة بمةتفاه على ان ينظم المفتش ضصبلأ بالمصوغات المضبوطة 
والاماكن التي وجدت فيها وان يوقع الضبط من صاحب الحل او وكيله او من قبل شاهدين يستدعيهما المفتش عند 
عدم وجود صاحب لمحل او وكيله وان يبلغ نسذة من الضبط الى مشغل المحل الذي عير فيه على المضبوطات او الى 
الشخص الذي وجدت ني حيازته سواء كان هو المالك لها او لم يكن . 


المادة الر ابعة والعشر ون 


تقديم التسهيلات المفتش : يترتب على كل صائغ او تاجر او حائز لاية مصوغات ان يقدم كافة التسهيلات 
للمفتش الذي يقوم بتنفيذ الصلاحيات الخولة اليه على الوجه المبين في المادة ( "77 ) من هذا القانون وان يحيب على 
كافة الاسئلة الي يوجهها المفتش اليه اجابة كاملة وان يقدم للمفتش كافة الوثائق والمس:ئدات والبيانات التي يطلبها . 








المادة الخامسةوالعشرون 








الكشف المفاجيء والمراقية واخل العيئنات 

لاي موظف من موظفي القسم بناء على تعليات خطية يصدرها اليه الوزير او الوكيل بناء على تنسيب المديرية 
القيام يالكء 5 المفاجيء والتفتية والاراقية واخل العيئنات بققصد الفحص والاختبار والتحليل على المصوغات المدموغة 
بدمغة الوزارة او غير المدموغة , على ان ينم ذلك بموجب ايصالات رسمية . . 
ألمادة السادسة والعشرون 

مجوز للوزارة اجراء الاختبارات الي 'راها ضرورية للتأ كد من عيارات المصوغات في احد الختبرات الحلية 
أو في مختبرات او مؤسسات او معاهد معترف بها خارج المملكة ٠‏ 






























الفصل الثامن ' 


المقوبسات 







المادة السابعة والعشرون 











كل من خخائف اي حي من احكامهذاالقانون او الانظمة او التعلماتالصادرة بمقتضاه يعاقب بعد ادائته بالحبس 





من ثلاثة اشهر الى سئة وبالغرامة من عشر ةدنائير الى مثة وخمسين دينارا أوباحدى هائين العقوبتين وي حالة تكرار 
اماافمة يقضي ففلا عن العقوبة الاصلية الحم باقفال امحل من ثمانية ايام الى ثلائة اشهر واذ ارتكبت الغْتالفة للمرة 
الثالثة فيحم باقفال امحل ونع امحكوم علبهمن مز اولة المهنة نباثيا . 








المادة الثامنة والعشرون 








كل من احدث في المصوفات بعد دمغها تغريرا او تعديلا سواء بطر يقَة الاضافة او الاستيدال او باية طر يقة 
اخرى من شأنها ان يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به وكذلك كل من باع هذه المصرغات او عرضمها لابيع او 
حازها بقتصد البيع اوتعامل بها بايقطر يقة كانت يعاقب بعد ادانته بالسجن مدة لا تتجاوز السنتين وبغر امة لا تتجاوز 
الثة والحمسين دينارا » او باحدى هاتين العقوبتين ووز للمحكة الحكم باقفال الشحل من ثلاثة اشهر الى ستة اشهر 
وف حالة تكرار تلك الخالفة يحم باقفال امحل ويمنع المحكوم عليه من مز اولة المهنة مهائيا . 









المسادة التاسعة والعشرون 
ل تساساكا اك 01ت 





- مختم المصوغات المضبوطة بالر صاص ومحفظ في خز انة امحكمة علىان تعتبر تلك المصوغات ملكا 'لدزيئة الدولة 
اذا لم يعرف عالكها أو ل يطالب بها خلال ثلاث سنوات من تاريخ ضبطها . 







ب اذا تبرأ الظنين نتيجة مماككته فتعاد الممبوطات اليه اذا ثبت انه المالك لها او كانت قد ضبطت في حيازته امأ 
اذا كان الحم بالاداثة فتعاد المضبوطات لالكها او للشخص الذي ضبطت في حيازته على الوجه المبين في هذه 
المادة عن طر يق الوزارة لتلاني اسباب الجريعة , 







ج - في جميع الاحوال التي تصدر فيها الحكمة سكا بادالة اي شخص عخالفة احكام هذا القانون او اي نظام أو 


7 تعليات صدرت بمقتضاه بترتب عليها نضمينه بعشرة امثال الررسم المنصوص عليسه في المادتين ٠‏ و51من 
هذا القانون ١ ٠‏ 











المسادة الللا مون 
ببب ”7”““ م 





يجوز المحكة ان تقضي بنشر الحم بكامله اوخخلاصة له فيجرددة او اكثر من الجر ائد امحلية اليومية او بالصافه 





7 في اماكن تعييتها.. . 
/ 0 1-8 
مه 
6 ا ل 
م رك 


4 


المادة الحادية والثلاثون 


الفصل التاسع 


احكسام عامة 


أٌ - لمحلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيل احكام هذا القازرن ٠‏ 





ب - لاوزير اصدار القرارات والتعليات اللازمة بتثفيل احكام هذا القاثون والانظمة الصادرة بمقتضاه . 


المادة الثانة والثلاثون 





رئيس الوزراء والوزراء مكلفوث بتنفيل احكام هذا القانون : 








واوا 

وز سار ور 
التربية واك اقل 
ذوقان الهنداوي خالد الحا حسن 
وزبسسير وزير 
التمو ين المواص لات 
علي حسنعردة أحومل الشو بكي 
ورد وزههيطر 
الداءايمسية الاشغال العسامة 

ثروت التلهوني محموداوامدة 
وزبر وزير الداخلية للشؤون 
الاقتصادااو طي البلدية والقروية 


محمد عضوب الزبن 


رجائي المعشر 


ر وزيعسير 
الثقافة و الاعسلام 
صلاح أبو زيد 


وزير السياحة 
والام ار 
غالب بركات ٠‏ 





وزبر دولة 
للشؤو ناللخارجية 
صادق الشرع 
وزف زر 
اصح سسة 
طراد سعود القاضي 





اعمي لال 


وزبير 
الانشاء والتعمير 


صبحي اهيبن “رو 





رئيس الوزراء ووزير 
اللخار. جية و الدفاع 


زيد الرفاعي 


وزيرر. وزير الشؤون 
المالية الاجتماعية والعمل 

سام مساعذة سامي أب ب 
وزير الاوقاف والشؤون وزير 
والمقدسات الاسلامية اللزراصمة 
عبد العزيز الحياط مروان امود 
وزبلبر وزير دولة لشؤون 
الم دل رئساسة الوزراء 
ناجي حسين الطراونه راكان عنائ التازي 
































دن 


ل 1 8 و . 
كى الحسن بن طمرل نَائْبٍ مر ا ملك الممظم 
بمقتضى الفقرة ( ١‏ ) للمادة ( 44 ) من الدسئور 
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ ه/؟/ ١91/0‏ 1 
تصادق_ يملتفى المادة لفن من الدستور - على القانرن المؤقت الاني ونأمر بابدارة ووشبعه مو ضع التنفيك 
المؤقت واضافته الى قوانين الدولة على اساس عر ضه على مجلس الامة في اول اجتماع يعقده : 


قانون مؤقت رقم( )١١‏ لسئة ه91١‏ 
قانون معدل لقانون الاوقاف والشؤون 
والمقدسات الاسلامية رقم 5١(‏ ) لسمنة 1515 
<< ميد © 
المادة ١‏ يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون معدل لقانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية لسنة ه/ا9ا ) 
ويقرأ مع القانون رقم (5؟) لسئة 145 المشار اليه فها يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعريلات 
كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 
المادة ؛ - تعدل المادة (5 ) من القاثون الاصلي كما بلي : 
١‏ - الفاء ما ورد في الفقرة ( أ) منها والاستعاضة عنه بما بلي  :‏ 
5 أ - يتألف الجلسمن الوزير رئيسا ووكيل الوزارة وم نكل من وكلاء وزارات الداشخاية 
والثقافة والاعلام والتربية والتعليم وعضوين من المهتمين بامور الاوقاف والشؤون 
والمقدسات الاسسلامية ومدة العضوية سنتان . 
آ الغاء ما ورد في البند ( ب ) منها والاستعاضة عنه بما يلي : 
5 بسب يعين عضوا انجلس المنصوص عليهما في الفقرة ( أ) من هذه المادة بقرار من مجلس 
الوزراء بناء على ننسيب من الوزير . 
للادة 8# رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القازون م 




















11 ا وام فك 
سسسب لسلال 
دزسدشسنر-> وزهيي_ر وزير وزهي سين رئيس الوزراء ووزار 
الربيسة وللتعلم النتقفل ‏ ائقافة والاهلام الانشاءوالتعمير الخارجيةوالدفاع 
ذوقان المنداوي خالدالحاجحسن صلاح أبو زيد صبحي امين عمرو زيد الرفاعي 
رلك 7 ولا 7 وزبار وزبر وزإسر اللشؤون 
انيسن الواصلات السياحة والآثار المالية الاجياعية والعهل 
علي حسن غوده احم الشويكي غالب بركات سالم مساعدة سامي أيوب 
ول وله را وزير دولة وزير الاوقاف والشؤون ‏ وزيار 
الداظلية ‏ الثشغال العامة للشؤوناللخارجية والمقدسات الاسلامية الزراعة 
ثروت التلهوثي محمود الحوامده صادق الشرع عبد العزيز الخياط مروان الحمود 
و4 وزير الداخلية للشزون وزيير وه ر وزير دولة لشؤوث 
الاقتصاد الوطني ابلديسة والقرويسة الصبسة لم دل رئاسسة الوزراء 


وجائي الممشر محمد عضوب الزبن طراذ سعود القاضي ناج يمحسين الطراونه راككان عناد الجازيا 








٠.‏ نا و 2 رو 00 م م 
ا 
عقتضى الفقرة ( ١‏ ) للمادة ( 45 ) من الدصتور 
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاربخ 5/؟/ ١91/5‏ 


نصادق- بمقتضى المادة (1) من الدستور . على القانون المؤقت الآتي ونأمر باصداره ووضعه موضع التنفيل 
المؤقت واضافته الى قوانين الدولة على اساس عر ضه على مجلس الامة في اول اجتاع يمقده : 


قانون مؤقت رقم )١١(‏ لسنة ه/91١‏ 
قانون الغاء نظام اسكان موظفي صندوق 


قروض الباديات والقرى 


المادة ١‏ يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون الغاء نظام اسكان موظفي صندوق قر وض البلديات والقرى اسنة 
ها ) ويعمل به من تاريخ نشره في الخريدة الرسمية : 


المادة ٠‏ يلغى النظام رقم ( 5 ) لسنة 191/17 ( نظام اسكان موظفي صندوق قروض البلديات والقرى ) ومسا 
طر أ عليه من تعديلات ؟ 


المادة 8 يترتب على صندوق قروض البلديات والقرى نحصيل القروض الي منحها استنادا للنظام رقم (5) لسنة 
1/7 لو ظفي ومستخدمي واعضاء مجلس ادارة صندوق قر وض البلديات والقرى مسع قوائدها وذلك 
طبقا للشروط والاحكام الواردة فيعقود القروضص وسنداتالتأمين الملحقة بها والني ابرمت بين المقئر ضين 
والصندوق وتعتبر تلك العقود صبحيحة ونافذة يمقتضى احكام هذا القانون . 


المادة 4 تبقى التأمينات التي قدمت من المقترضين تأمينا للوفاء بقروضهم الني تسلموها طبقا لانظام رقم (5) لسسنة 
7 قائمة الى ان تسدد تلك القر وض مع فو ائدها كاملة وعلى صندوق قروض البلدياث والقرى اخاذ 
كافة الاجراءات القانونية طبقا لقانون نحصيل الاموال الاميرية او قانون دعاوى الحكومة اواي قانون 
آخر بتحصيل تلك القروض مع فوائدها كاملة ومن ضمئها ببع الاموال الموضوعة تأمينا لتلك الف وض 
والفوائد عند ممالفة اي مقتر ضى لاي شرط او حك ورد في عقد القروض وصند التأمين الملحق به . 




























ام 


المادة ه- رئيس الوزراء والوزراء كل حميب اختصاصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . 


1لا شير إسلال 











وزيسر وزبدر وز ر وزيلتر رئيس الوزراء ووزير 

الثر بية والتعيم التقسسل لثقافة ولاعلام الانشاء والتعمير اللخارجيسة والدفساع 
ذرقان المنداوي خالد الحاج حسن صلاح ابو زيد صبحي امين حمرو زيد الرفاعي 
وزيبر وزلر وزهيمر وزهير وزبر الشؤون 
الم وان ال مواصسلات السياحة والاثار المالمة الاجماعية والعمل 

علي حمسن عودهة احرمل الشربكي غالب ركات سام مساعدة سامي ايوب 


وزير وزهيلسرور وزير دولة وزير الاوقاف والشؤون ‏ وز-سر 
الد سس الاشغال العامة للشؤون اللداريجية والمقدسات الاسلامية الز راعسنة 
ثروت التلهوني محمود الحوامده صادق الشررم عبد العزيز الخياط مروان الحمود 
وزيهمسر وزير الداخاية للشؤون وزدٍ لسر وزير وزير دولة لشؤون 
الاقتصاد الوطسني البلديسة والقروية الصحسة المهل دل رثقاسة الوزراء 
رجاني المعشر تمد عضوب الزبن طرادسءودالقاضي اجيحسينالطراونه راكان عناد الجازي 




























. و 0 ور سو اعمإلر# ام 
00 
عقتضى الفقرة ( ١‏ ) للمادة (44) من الدستور 
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ *11/ 1910/5/9 
نصادق ‏ عقتضى المادة ١‏ من الدستور ‏ على القانون المؤقت الآني ونأمر باصداره ووضعة موضع التنفيل 
المؤقت واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامة في اول اجتماع يعقده: 
قانون مؤقت رقم ( ١1‏ ) لسنة ه91١‏ 
قانورن معدل لقانون ضريبة الدخل 
ج جه مطانو. هج 
المادة ١‏ - يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون معدل لقاثون ضريبة الدخل لسنةه/191) ويقرأ مع القانون رقم(ه؟) 
لسنئة 14514 المشار اليه فما يلي بالقانون الاصل » وما طر أ عليه من تعديلات كقانون واحد : ويعمل به 
اعتباراً من تاريخ ١/8/1/ا19‏ . 
المادة >" - يلغى تعريف ( المدير ) في المادة (؟) من القانون الاصلي ويستعاض عنه با يلي : - 
وتعري عبارة (المدير) مدير عام دائرة ضر يبة الدخل أو من ينيبه . 
المادة ؟ ‏ تلغى المادة ("7) من القاثون الاصلي ويستعاض عنها بما يلي : - 
١‏ تؤسس دائرة يطلق عليها اسم (دائرة ضر يبة الدخل) ترتبط بو زبر المالية ويعين لها مدير عام ومن 
تدعو اليه الحاجة من مأموري التقدير والموظفين والاشخاص من اجل تطبيق هذا القازون , 
؟ - يجوز للمدير العام :.- 
أ - أن يارس جميع الصلاحيات امْخولة للأمور التقدير بمقتضى احكام هذا القانون . 
ب ان يؤلف لجحنة او اكثر من مأموري التقديرللنظرفي قضايا المكلفين والفصل فيها في ايقمر حلة 
من مر احل التقدير اذا رأى ان مصلحة العمل تقتضي ذلك . ويعتير القسرار الذي تصدره 
اللجنة في هذه الخمالة قرارا صادراً عن مامور التقدير بمقتضى احكام هذا القانون . 
ب - ان مخضع قرارات التقدير الصادرة عن مأموري التقدير او لجان التقدير كلها او بعضهسا 
التدقيق من قبله مباشرة او من قبل من يعينه لذلك من موظفي دائرة ضريبة الدخل » 
ولا تكون قرارات التقدير الحاضعة للتدقيق قانونية وملزمة قبل اجازتم! على ذللك الوجه » 
ويعتبر اي تبليغ ها باطلا . 
د - وضع تماذج الكشوف والاشعارات والملكرات وأية نماذج اخخرى براها ضرورية لتفيسك 
احكام هذا النظام وأي نظام يصدر بمقتضاه » 5 وأن له تعديل أو الغاء الماذج المستعملة 
© للمدير العام أن يفوض خخطيا أي موظف من موظفي الصئف الأول في دائرة ضصرببة الدخل 
بممارسة الصلاحيات الؤواة اليه بمقتضى أحكام هذا القاثون» ووفقا للشر وط والقيود لني يقررها. 
































اماد ؛ - 














الادة م6 




























المادة 5 - 






المادة لا ب 





الادة م ب 
















الٍاااابب2بين)إب يبيب يبي ب ب بيب بي بي لك 


تلغى البنود (ج) و ( د ) و(ه) و (و) من الفقرة ١‏ ) من المادة ( ه) من القائون الأصلي 

ويستعاض عنها بما يلي : - 

الفائدة والمخصومات 5 

د - أي التزام أو مسائبة . 

ه ‏ بدل اجارة أبة أرض أو عرصة أو بئاية. والعوائد والأقساط وسائر الأرباح الناشئة عنها . يشترط 
في ذلك أنه يجوز لأمو ر التقدير أن يسمح بتقسيم أي دخل يتأق عمقتضى هذا البند خلاف بدلات 
الاجارة على سنوات العقد أو الانفاق أو على أية مدة أخرى يراها مناسبة . 

و - ميالغ ( المفتاحية ) أو ( الحاو ) ويشترط ني ذلك أن يسمح للشخص الذي دفع مبلغ ( المفتاحية ) 
أو ( الحلو ) باستهلاكه ضحن المصاريض والنفقات الانتاجية المقبولة لغايات هلا القازون خلال 
مدة لا تقل عن مس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات . كا يجوز لأمور التقدبر أن يسمح 
المستفيد من ذلاك الدخل بتقسيمه على سنوات العقد أو على أي عدد آخر من السنوات لا يزيد على 
حمس اذا كان المستفيد فردا عاديا ولم يكن شر كة . 

تلغى الفقرة ( ١‏ ) من المادة ( ه ) من القانون الأصلي ويستعاض عنها بما بلي : - 

دخل الزوجة 
5 - أ # مضع دنعل المرأة المتزوجة للضر يبة بأسمها على أنه لا يسمح باعناء أي جزء من ذلك الدخل 
من الفير يبة باستثناء اعفاء الأعالة المنصوص عليه في الفقرة (5) ٠ن‏ المادة ( 14 ) والاعفاء 
المنصوص عليه في الفقرة ( أ) من المادة ( ١‏ ) من هذا القانون . 

ب - يكون اازوج مازما بالقيام بكافة الأمور والاجراءات والواجبات المنصوص عليها في هلا 
القاذون والمتعاقة باجراء التقدير على زوجته ودفع الضريبة بالنيابة عنها » بما في ذلك ثقديم 
الكشورف السنوية والحضور أمام مأمور التتقدير لتقديم البيانات والمعاومات التفصيلية أو 
الاضصافية الي يطلبها عن دخل زوجته . 

يلغى البند ( ط ) من الفقرة ( ١‏ ) من المادة (8 ) من القانون الأصلي مع عنوانه » ويستعاض عنهما 

با يلي : - 

رواتب التشاعد 

طآٍ-_ رواتب التقاعد 4 

يعدل البند ( م ) من الفقرة ١(‏ ) من المادة (8 ) مسن القاثون الأصلي باضافة عبارة ( أو الدواجن 

والأسماك ) بعد عبارة ( أو تربية الماشية ) الواردة فيه . 

يلغى البند ( س ) من الفقرة ١(‏ ) من المادة ( 8 ) من القانون الأصلي مع عنو انه ويستعاض عله بما بلي : 

مخصصات وعلاوات موظفي الدكومة واو سسات العامة في ارج المملكة 

س - المخصصات والعلاوات الني تدفع لموظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة بسبب قيامهم بأعمالهم 
ام رمي خارج المملكة بحكم وظائفهم بمافي ذلك موظفو السلك السيامي الأردلي ٠‏ 
ولا بششمل هذا الاعفاء الراتب الأسامي للموظف وعلاوة غلاء المعيشة العادية التي تدفع عن أفراد 
عائلته وأية علاوة أضافية أخرى . 








المادة 4 يضاف البند التالي الى الفقرة )١(‏ من المادة (8) من القانون الاصلي :- 


ش- القيمة الايحارية لأبنية السكن التي يشغلها مالكوها . 


المادة ٠١‏ يلغى البند (أ) من اافقرة )١(‏ من للمادة (9) من القانون الاصلي ويستعاض عنها بما بلي  :‏ 


أ البلغ الذي دفعه اي شخص كفائدة على راس مال أقّر ضه واستثمره في انتاج الدخل او أنفقهععل 
انشاء او شراء مسكن يقم فيه مع افراد عائلته : واذا كان المال قد اقترض من خمارج المملكة 
فيترتب على المقترض ان ببرز الى مأمور التقدير شهادة من سلطات ضريبة الدخل في تلك الجهة 
بمقدار المال الذي اقتر ضه والفائدة الني دفعها عليه واية تفاصيل أخترى يرى مأمور التقديرضرورة 
الحصول عليها . 


الادة 1١‏ - يلغى البئد (ى) من الفقرة )١(‏ من المادة (8) من القانون الاصلي ويستعاضن عنه ما دلي -_- 


ى-. اذا كان المكلف فرعا لآي فرد او شخصن معنوني يقع المركز أو المكتب الرئيسي لاعماله في خارج 
المملكة فيسمح له بتنزيل حصة الفرع من نفقات ذلك المركز او المكتب على ان لا يجاوز ما 
يسمح بتنزيله في هذه الحالة على (/) من الدخل الحاضع لاخر يبة اللتي حققه الفررع في المملكة . 
ويشترط في ذلك أن تسب النفقات الني يسمح بتنزيلها بمقتضى احكام هله الفقرة من نفقات 
المركز او المكتب الرئيسي التي تعتبر بمثابة نفقات صر فت على انتاج الدخل يمقتضى احكام هذا 
القانرن دون غيرها . ١‏ 


المادة ؟١ ‏ تلغى لمادة )١14(‏ من القانون الاصلي ويستعاض عنها يما يلي :- 


الاعفاءات الشخضية والعائلية والاعالة والدراسة الدامعية 
للادة 14 1 للتوصل الى الدخعل الخاضع (اضريبة لاي فرد يقم في المملكة يسمح له بالاعفاءات 
الثالية :بت 
مبلغ 0000 ديثار اذا كان أعزياً 
مبلغ (٠ه")‏ دينار اذا كان متزوجا وليس له اولاد 
مبلغ ( )٠٠‏ دينار اذا كان متزوجاً وله ولد واحد : 
مبلغ (0ه؛ ) دينار اذا كان متزوجاً وله ولدان . 
مبلغ ( ٠٠‏ ) دينار اذا كان متزوجاً وله ثلاثة أولاد : 
مبلغ ( ٠دة‏ ) ديناراً اذا كان متزوجا وله أربعة أولاد : 
ويشترط في ذلك أن تكون زوجته تعيش معه أو يتولى اعالتها وحده » وأن لا يكون الواد 
قد نم العشر ين من عمره ويعيش معه أو يتولى اعالته وحده وأن لا يكون لأي منهم دخل يزيد على 
1٠6١ (‏ ) ديناراً في السئة . : 1 
ب - يسمح للفرد الاردني غير اقيم في المملكة بالاعفاءات الخاصة بالزوجة والاولاد اذا 
. كانوا مقيمين ني المملكة ويتولى:اعالتهم والانفاق علبهم : 








ج - تعتبر الاعفاءات المنصوص عليها ني الفقرتين ( [) و ( ب ) من هذه المادة عن 
سنة كاملة » ويسمح يجزء منها يتناسب مع عدد الأشهر اذا كانت المدة التي غملها 
التقدير أو كان سبب الاعفاءقائمً خلاها أقل من اثني عشر شهراً . 

د - اذا أثبت أي فرد أردني مقم ني المملكة أنه أنفق خلال السنة السابقة لسنة التقدير مبلفاً 
من امال علىاعالة شخص لا يستطيع اعالة نفسه وكان ذلك الفر د مسؤولا شرعاً عن 








اعالته فيسمح له باعفاء ما لا يزيد على (00) ديناراً من الغ ببةفي السنةعن كل شخص 
أعاله على ذلك الوجه . ويشترط في ذلك أن لا يزيد مجموع ما يسمح باعفاله لأي 
مكلف على ءئة دينار ( ٠٠١‏ ) ديثار في السنة مهماكان عدد الاششخاص المعالين . 








ه - يسمح لاتيفر د مقم في المملكة يثبت للأمور التقدير أنه أنفق خلال السنة السابقة لسئة 
التقدير مباغاً من المال لقاء نفقات دراسته الجامعية أو لقاء نفقات تعلم طالب جامعي 
أو أكثر بتنز بل الملغ الذي أنفقه على هذا الوجه شر بطة أن لا يزيد مجموع المبلغ الذي 
يجوز تازيله لغايات أحكام هله الفقرةعلى أربعاية ديئار عن كل طالب أو طالبة . 









المادة 117 تلغى المادة ( 16 ) من الققانون الاصلي ويستعاض عنها بما يلي : 














الاعفاء من الر واتب والاجور والالتزام والمسائبة وبدل اجارة المسكن 











المادة 5ك بالاضافة الى الاعفاءات امنصوص عليها في المادة ( ١4‏ ) من هذا القانون : 
أ- يعفى ما يعادل (70/) من الدخل الذي يجنيه اىشخص مقمم في المملكة يمقتضى احكام 
البندين (ب)و رج دن الفقرة )١(‏ من المادة (6) هن هذا القانون شر يطة ا نلايتجاوز 







الاعفاء المسمو به في هذه الحالة حدا اعلى قدره ( "٠١‏ ) ديئار يي السئة . 






ب ٠‏ يعفى ما يعسادل ( /8٠‏ ) من بدل الاجارة الذتي يدفءهالشخص المقم في المملكة عن 





البيت الذي يستأجر ه ويقم فيه مع افراد عائلته ويستعماه لاغراض السكن . 





المادة 1١4‏ تلغى الفقرة ( ؟ ) من المادة 15 ) من القانون الاصلي ويستعاض عنها بما بلي :- 

؟ س اذا كانت الشركة من الشركات التي تتعاطى اعمال التأمين على الحباة بصورة مطلقة او بالاضافة 
الى اعمال التأمين الأخرى فتفرض الضريمة على ( )/٠١‏ من المجموع الكلي الاججالي لاقساط التأمين 
امجموع الكلي الاججالي لاقساط التأمين دخملا خخاضعا لاضر يبة للشركة » وتفر ض الضر ببة عليه 
بالفئة المفررة للش ركات المساهمة المنصوصى عليها ني الفقرة ١(‏ ) من المادة ( 18 ) من هلا 
30 2 ولا جوز السماح بتتزيل اي مبلغ او جزء من ذلك المبلغ لاي سبب من الاسياب 1 

؟ - لا يخضع لضريبة الدخل اللي تجنيه اية شركة من شر كات اعادة التأمين الاجنبية غير 
المقيمة في المملكة . 










3 1 المادة ثلغى الفقرة (؟ ) من المادة 10 ) من القانون الاصلي ويستعاض عنها با بلي _- 






جم 1 
اي ؟ - بخن لاني شخص تأني له في أية سنة من الستين دشعل نخاضع للغمر يبة بمقتضى احكام البند ( ه )من 
0 لفقرة:(1) من المادة (ه) من هذا القانون نفاص غم يبة الابنية والاراضي ,داخعل مناطق البلديات 





أأني دفعها في تلك السنة عن البناية او الارض الني تأني له منها ذلك الدخل من ضريبة الدخل 

ال مستحقة عليه مقتضى احكام هذا القانون . ويشترط في ذلك ان لا يزيد التقاص الذي يسمح به 

عموجب هذه الفدرة في أيه حالة من المالات على ضريبة الدحل المستحدقة على تجمو عدضيله المياضع 

المادة 15 - تعدل المادة ( 4" ) من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة ( 1 ) وتضافاليهاالفقرتانالتاليتات: 
ب- اذا نخلف اي شخص عن العمل بتعليمات المدبر العام التي اصدرها بمقتضى احكام الفقرة ( 1 ) من 
هذه المادة وكانت مو جهة اليه أو منطبقة عليه أو أمتنع عن تقديم السابات والدذا 


الي نظمها 
عقتضى تلك التعليمات يعتير انه ارتكب جريمة خلافا لاحكام هذا القانون , 


ج - يترتب على فاحصي اللسابات القانو نين وعلى اصحاب مكائب فحص وتدقيق اللسابات المر خصين 
للعمل في المملكة ان يقدموا الى مأمو ر التقدير بيانا بأسماء عملائهم جميعا سواء اكائ! من تنطبساق 
عليهم احكام هذه المادة ام لا تنطبق ممن توأوا فحص وتدقيق او تنظيم دفائر هم م حساباتهم خلال 
المسة السابقة مباشرة لسئة التقدير . على ان يقدم البيان خلال مدة اقصاها الوم اللوادي والثلائسين 
من شهر آذار من سنة التقدير . وني حالة التخلف عن تقديئه خلال المدة المقررة بعاقب فاحخص 
اللسابات أو صاحب مكتب فدص وتدقيق السابات بابس لمدة لاتقل عن شهر وأاحد ولازيد 
على سنة أشهر أو بغر امة لاتقل عن نخمسمائة ديئار ولا تزيد على الفدينار . ولايجوز تبديل عقوبة 
الخبس بالغر امة في هذه الحالة وي حالة التكرار يسحب ترخيص مزاولة المهنة , 

المادة ١‏ تعدل المادة (1ه) من القانون الاصلي باضافة الفقرتين التاليتين اليها :- 

* - يسك مأمور التقدير في مكتبه سجلا يسمى ( سجل التقدير ) تدرج فيه اسماء الأشخاص الذين 
جرى أو سيجري تقدير دخوطم م النفاصديل المتعلقة بعناو ينهم ومقدار الدخل الخاضع الضريبة 
لكلمنهم والضر بية المستحقة علبه » وأية تفاصيسل اخرى يرى مأمور التقدير ضرورة ادراجها في 
ذلك السجل. 


- يمحتفظ مأمور التقديرني مكتيه علف لكل شخص جرى أوسيجر ي تقدير دتخله ونحفظ فيهالكشرف 
وقرارات التقدير ونسخ عن اشعارات التقدير واية معلومات او مستندات يعتبرها مأمور التقدر 
ضر ورية لغايات تنفيذ هذا القازون . 


الادة م1 ب تعيل المادة ( 5ه ) من القانون الاصلي باضافة الفقرة التالية الييا :- 


5 - للوزير او الموظف المفوضص خطيا من قبله ويمقتضى الصلاحيات ذاتها اغذولة اليه في هذه المادة ان 
يعيد النظر في التقدير الذي اجري على أي شخص لفرض الضرببة على دخخله من اي مصدر لم يكن 
من الامور والوقائع اللي فصلت فيها الحكة من حيث الموضوع عندمسا عرض ذلك التقدير عليها 
عن طر يق الاستثناف او القييز . 


١ 

















0 10 0 


المادة 14 - تلغى المادة (0ه) من القاثرن الاصلي ويستعاض عنها بما بلي - 


الضريبة الاساسية المقطوعة 





المادة ده 1 - فيالحالات التي لاثز يد فيها الضريبة النهائية المقدرة على أي ششخص (نخلاف الشر كات 


المساهمة والشر كات العادية) في أبة سنة من سنواتّالنقدير علىعشرة دنائير سواء بعد 
الاعتراض او بدونه فيجوز للمدير أن بعتبر تللكالضر يبة فر ببة أساسية مقطوعة عن 
سئواث التقدير تحمس التالبة لتللك السئة » ويعرنب على الشخص الذي قدرت عليه 
دفعها خلال ثلاثين يوما من بدايةكل ممنة تقدير مسن سئوات التقدير ااي لسرى 
فيها تلك الضريبة . 


ب - يجوز لأي شخص تنطبق عليه الفير يبة الاساسية المقطوعة بمقتضى انكام هلة المادة ان يطلب من 


مدير اعادة النظر فيها . ويشترط في ذلك أن يقدم الطلب خلال للاثين يوماً من بدايسة أية سئة 
من سنوات التقدير اني تسري نلك الضريبة نخلالها . والمدبر ان يخفض الضر يبة أوانيلغيها ويكون 
قراره بذلك قطعياً . 


المادة ١؟‏ - تلغى الفقرات (1)و ()و(4)و(ه) من المادة (01) من القانون الأصلي» ويستعاض عنها يما للي  :‏ 
؟ - تعطى قضهايا ضر يبة الدخل المستأئفة الى ( محكة استئناف قضايا ضر ببة الدخل ) صفة الاستعجال ' 


وتسمع المرافعة بصورة غير علنية الا اذا أمرت اللحكة لاف ذلك ء وحسيب مقتضى البال يعتبر 
الشخص الذي صدر عنه قرار التقدير ( مستأنفا عليه ) . 


 ةييرمغلا تستأنف الضريبة عن كل سنة تقدير بلاحة مستفلة ويدفع الرسم المآرر عن تلك‎ ١ - ٠ 


وتعتبر كافة الرسوم المستوفاة من قبل ( محكة استثناف قفمايا ضصريبة الدخل ) من تاريخ 
مباشرتها العمل والرسوم التي دفعت الى محككة النمبيز في قضايا ضير يبة الدخمل وكأئها مستوفاة 
يمقتفى اسحكام هذا القانون ولا جوز رد اى جرء منها . 

ب - على المستأنف ان يبين في لانحة استثنافه المبلغ الذي بسلم به من الفسر يبة المقدرة عليه وان يقدم 
الى المحكقمة مع لائحة استثنافه ايصالا بدفعسه الى المستأنف عليه » ويرد الاستثئاف اذا لم يدفم 


المبلغ المسلم به على ذلك الوجه , 


4 - المسحكمة ان تقر التقدير أو نخفضه أو نزيده أو تلغيه أو ان تعيد القضية الى المستأنف عليه لاعادة 


التقسدير وفقاً للتعليات التي تستصو بم وها في جميع الاحواله التي تقرر فيها رد الاسثناف 
او رداي جزء منه ان نمكم في نفس الوقت باضافة ( /٠١‏ ) من المبلغ الذي لم يلم 4 
المستأذف من الضربية المحمكوم بها عن كل سنة بقيت فيها القضية لدى اللحكة وتعتبر اية مدة سنة 
اذا زادت على ستة اشهر . 


© - يمنح المستأنفون في الفضايا الموجودة لدى (محكة استئناف قضايا ضريبة الدخمل ) عند لا هذا 


القانون مدة ستين يوما من تاريخ نفاذه لدفع المبالغ المسلم بها من الضمريبة وابراز ايصسال الدفع ال 

الحكمة » واذا لم يثم الدفع خلال هذه المهلة فعلى المحكة أن ترد الاستئئاف ويكون قرارها بذلك 

قطعيا ولا يجوز الطعن فيه. ولغايات حساب مدة بقاء القضية لدى اشكة المنصو صن عليها في الففرة 

( 4 ) من هله المادة يعتبر الاستئناف مقدما في هذه الحالة بتاريخ دفم المملم المسلم به من الضرية 
داق بعتار ف مقلما في هله بتارب 5 

المقدرة على المستألث , تمس 


المادة (١1؟)‏ - تعدل الفقره ( 8 ) من المادة ( لاه ) من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( ماية ديئار ) الواردة فيها 


والاستعاضة عنها بعبارة ( خسمائة دينار) . 


المادة (؟1)- تلغى الفقرة ( ") من المادة ( 0/4 ) من الفانون الاصلي ويستعاض عنها بما بلي :- 


4 - لدفع مكافات اوظفي دائرة ضصريية الدخل وتحدد شر وط استحقاقها وتعيين نسبها وطرق دنعها , 


وزع سر 
الثربية والتعاب 
در ان الهنداو يي 





ل ر 
التمسويورو 
علي حسن عر زعن 


وزبسر 


الداخايسة 


وزيب ر 
الاقتصاد الو لني 
رجائي المعشر 
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وززايبير وزياير وزيب 
اللفسسسمل الثقافة والاعسلام الانشضاء والتعمير الخارجية والدفاع 


كي لال 
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وس اسل وزير دولة وزير الاوقاف والشؤون 
الاشذال العامة للشؤو :الخارجية والمقدسات الاسلامية 
محمود الخوامدة صادق الشمرع عبد العزيز الخياط 
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ا لش لسنات رلك لنر وبال 

يمقتضى المادة (1"4) من قانون نخدمة الضباط في القوات المساءحة الاردنية رقم ه" لسنة 19575 
وبناء على ماقرره مجلس الوزراء بتاربخ 8/4/ ١99/0‏ 

تأمر وضع النظام الآني :- 


نظام رقم (18) أسنة واوا 
نظام التأمين على طائرات وطياري وركاب 


صادر بالاستناه الى المادة (14) من قانون نخدمة الغسباط في التو ات المساحة الاردنية رقم (ه*) لسنة 1955 


جاع ورا جح 


المادة 1١‏ - سحى هذا النظام 0 نظام التأمين على طائرات وطياري وركاب ملاح الجو الملكي الاردني لميئة 1) 
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية , 


المادة ؟ ‏ يككون للالفاط والعبارات التالية المعاني الخصصة ا ادناه مالم تدل القر ينة على حلاف ذلك ؛ 
الملكة المملكة الاردنية الحاشمية, 
القيادة العامة 


القيادة العامة لاقوات المسلحة الاردنية , 
الَو ات المسلحة القوات المسلحة الاردئية. 

القائد العام لقائد العام لققوات المساحة الاردنبة او من يقوم مقامه بمقتضىقوانين وانظمة القوات 
المسلحة او من يفوضائه خطيا . 

سلاح الجو سلاح البو الملكي الار دني. 


قائد السلاح قائد سلاح الجو الملكي الاردني او من يفوضه خطيا . 


اسار الضابط الذي انهى بنجاح الدورات التدريبية المقررة لاطيران واحتصل على جنساح 


الطير ان ونشمل الطيار نحت التدريب والتلميل المرشح الطيار . 


مال الطيران لحظة الدخعول داخمل الطائر ة بقصد القيام بمهمة -حماية الوطن او لغايات التدريب 
او للقيام باعمال النقل . 


طاقم الطائر الطبارون والهندسون والملاحون وضباط الصيانة الجوية ومأمور النقل البو 
والمعاونون الجويون واى ضابط أو ضابط صف أو فرد تقتضي طبيعة عله التحليق 
في الطاار ة اثناء العمليات البوية أو الرحلات داخخل وخارج المملكة . 

ال ركاب 


المسافرون على طائر ات سلاح الجو الملكي عن عسكر بين ومدثيين . 





العمليات الخر بية الحالة الني يكو ن فيها الجيش او قسسم منه قائما بمهمة حربية أو في اية حالة اخرى 
تعلن القيادة العامة اعتيارها عمليات حر بية . 


الصندوق صندوق التأمين على طائر ات وطباري سلاح الو الملكي الاردني . 
الهيئة الميئة الادارية للصندوق 

الر ئيس رئيس الهيئة الادارية للصندوق 

اضاسب 


كل شخص ذي مسؤولية مالية او نقدية مرتبطة بواجباته الرسمة او ناشئة عنها . 
المادة م« - يؤسس في سلاح الو صندوق لغايات التأمين على طائرات وطياري وركاب سلاح الو . 


المادة 4 أ ل تبدأ السئة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من 
من شهر كانو نَ الاو ل من نفس السئة 3 
ب- يتولى ديوان الحاسبة تدقيق حسابات الصندوق . 


السنة وتنتهي ف اليوم الاخير 


المادة 0ك تتكون اموال الصندوق من المبالغ التي تقرر القيادة العامة رصدها من ميز أئيسة سلاج البو للصندوق 
لغايات التأمين وكذلك من اية فوائد او ارباح ناشئة عن استثمار تللك الاموال , 


المادة 5 يتولى الاشر اف على ادارة الصندوق هيثة مؤلفة من #اثسد السلاح رئيسا ومن خخمسة ضباط يعينهم القائد 
العام لمدة سنتين قابلة التجديد اعضاء على أن يكون اثثان من 


3 من مرا تب سلاح الجبو و لاحب ألهرةة 
من بينها نائبا للرئيس . 


المادة /ا ‏ تعقد اطيئة أجماعاتها بطلب من رئيسها او نائبه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون النصاب قائونيا اذا 
حضر ثلاثة من الاعضاء وتصدر القر ارات باجمام او باغلبية اراء الماضر ين فاذا تساوت رجح الجانب 
الذي فيه الرئيس وتكون قرارات اطيئة خاضعة للتصديق عليها من قبل القائد العام . 


الخادة م - تختص الحيئة بالأمور التالية : 


أ مناقشة ميزائية الصندوق واقرارها ورفعها لاجهات الختصة في القيادة العامة للاطلاع عليها . 


ب- تدقيق نتائج اللترد السنوي او اي جرد آخر ترى الميئة اجراءه في أي وقت , 

ج .. مراقبة حسابات ودفائر الصندوق وتدقيق حساب الارباح والكسائر . 

د - دراسة نقرير مدققي الحسابات وانْعَاذ الاجر اءات اللازمة بشأنه , 

ه - النظر في طلبات المصابين من جراء اعمال الطيران والبت فيها وتقرير التعويضات لستحقيها بعد 
ثبوت استحقاقهم هاعلى ضوءالتحقيقات والتقاريرالفنيةلاصمداب الخبر ة وسماعالشهود عندالهاجة . 


الادة 4 - يعين الرئيس احد الضباط سكر ثير! للهيئة ولايكون له حق التصويت ويختص بالامور التالية  :‏ 
أ - تنفيل ومتابعة قر ارات اليئة . 


ب الاشر اف على تنظم محاضر جلسات الهيئة وتدوين قراراتها في سجل خاص وتوقيعها من الرئيس 
والاعضاء الهاضر ين ومنه ايضا . 


ج ‏ اعداد جدول اعمال الحيئة وتوزيعه على الاعضاء جسب طلب الرئيس . 


























































م" 


ل ا ا ست 


الادة 1١‏ 1[ ب تحدد حوا ادث الطير ان الناتجة عن اعال الطيران اعتبار! من لحظة دخول شفير الطائرة وبدءحركتما 
للافلاع وحتى المبوط والحروج من شفيرها . 
ب يعالجالمصاب بحو ادث الطير ان على نفقةالتقوات المسساحة في المملكة وخارجها اذا اقتضمتالضر ورفذلك . 


المادة 11 1 - دون الانتقاص من الحفوق المكتسية بموجب القوانين والانظمة المعمول بها في القوات المسلحة او 
أية قوانين وانظمة اخرى يدفم الصندوق تعويضات امتضر رين نتيجة حوادث ناشئة عن اعمال 
الطبر ان حسب صفتهم بالمقادير التالية  :‏ 

. مبلغ ( 5000 ) نحمسةآ لاف دينار اردني للطبار في حالة الوفاة تدفع لورئته الشرعيين‎ - ١ 

؟ا م «ملغ (٠.ء")‏ ثلاثة الاف دينار اردي للضايط او ضصابط الصف او الفرد ( غير الطيار) 
في دالة الوفاة تدفم أورثته الشرعيين . 

* - مبلغ ( )7٠٠١‏ الها دينار اردني لاضابط او ضابط الصف او الفرد سواء كان طيارا أو غير 
طيار في حالة فقدائه الابصار في كلتى عينيه او ني احداهما او فقدان طرف او اكثر من 
اطرافه او اذا نشأ عن اصابتهعجز دائم حسبقرار من اللجنة العلبية العسكر ية العلياالمتصوص 
عليها في نظام اللجان الطبية العسكرية المعمول به في القوات المساحة . 

4 - مبلغ (0٠٠؟)‏ الفا دينار اردني الشخص المدني في حالة الوفاة تدفع لورثته الشرعيين . 


ه - مبلغ )٠٠٠١(‏ الف ديثار اردفي لاشخص المدني في حالة فقدانه الابصار في كلتى عيثياو ني 
احداهما او فقدان طرف او اكثر من اطرافه او اذا لشأ من اصايته عجز داثم حسب قرار 
من اللجنة الطبية العسكرية العليا المنصوص عليها في نظام اللجان العلبية العسكرية المعمول به 
في القوات المسلحة , 

ب - تطبق احكام الفقرة ( أ) السابقة على المدربين المتعاقد معهم لتدريب طياري سلاح اللو نسب 

صفتهم ومهما كانت جنسيتهم ما لم برد في عقود استخدامهم خلاف ذلك . 


المادة ؟1- تؤمن طائرات النقل التي تقتض ي طبيعةعملهاالسفر خار جالمملكة لدىشر كات التأمين المرخمصةداخلالمملكة٠‏ 


المادة 1١7*‏ لا يؤمن على الطائر ات المقائلة او الطائرات العامودية او اية ازواع اخمرى من الطائرات الا اذا اقتضت 
طبيعة اعمال هذه الطائرات السفر خارج المملكة والحبوط ني مطارات دولية فيؤمن عاببا ضد 
الطر ف الثالث . 


الادة 15 يمنع التأمين على طياري واطقم وركاب طسائرات سلاح البو لدى مؤسسات التأمين داخل المملكسة 
وخخارجها بعد نفاذ احكام هذا النظام . 


الادة 1 يضطع بالامور امالية الصندوق عاسب وامين للصندوق يعينهيا اأرئيس للقيام يجميع المماملات المالية 
والحسابية ونا للنظام المالي المعمول به في التقوات المسليحة . وعلى المحاسب ان بمسيك السجلات والدفاي 
المالية اللازمة ويكون مسؤولا عن حفظ اموال الصندوق' وتنظم التحاويل المالية ووصولات المقبو مات 
وندوين دفار الوصولات والتحاويل المالية في السجل المعد لذلك مع -حفظها ومراقبة استعمالها والاحتفاظ 
بمستندات الدفع والقيض وتدويهبا بدفتر الصمندوق. 


ام 





المادة 5 تودع اموال الصندوق في البنوك ولا مجوز الاحتفاظ باي مبلغ لدى امين الصندوق او غيره لمدة تزيد 
على (8:) ساعة من قبضه له اذ يجب ابداعه في البنك المعتمد . 


المادة باؤ ب توقع التحاويل من قبل ثلانة من اعفساء اطيئة يفو ضمهم القائك العام حق التو قيع ومن الحاسب وخاط 
البنك المعتمد علها بذلك بو ساطة القيادة العامة. 








2 
تا 7 ل 

وزيير وزهيرم وزير الثقافة وزيبر بيس الوزراء ووزي-ر 

ذوقات الهنداوي خالد الحاج حدن صلاح أبو زيد صبحي أمين خمرو زيد الرفاعي 

وزإي سبيت وزهيتير وزبلر_ر وزي برت وزير الشؤوتن 
الآوبن المواصسلات السياحةوالآثار الملبة الاجماعية والعمل 
علي حسن عوده أحمد الشوبي غالب بركات سالم مساعدة سامي ايوب 
ورد ر وزير وزيرهولة وزير الاوقاف والشؤون ‏ وزهسير 
الداع لهية اللاشغال العامة للشؤونالحارجية والمقدسات الاسلاميسة الزراع_ 


ثروت التلهوني محمود الحوامده صادق الشرع عبد العزيز الخياط مروان الحمود 
وزير وزيرالداخليةلشؤون وزبلبر وزهير (وزير دولة لشؤون 
الاقتصاد الوطسني البلدية والقروية السئ_مة الل دل رئاسة الوزراء 

رجائي المعشر محمد عضوب الزبن طراد سعود القافي ناجي حسين الطر اونه راكان عناد المازي 
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نحن المس بن طعرل ثاب مول الملك الممظم 


مقنضى المادتين 11و14 من قانون خدمة الشباط في القوات الملحة الاردنيسة رقم (هم) لسئة ككل 


ويناء على ما قرره مجلس الوزراء بتارب 8/؟/ ه9١‏ 
تأمر يوضع النظام الآتي: 


نظام رقم (4 )١‏ لسئة ه/91١‏ 
نظام معدل لنظام علاوات الطيارين وضياط 


المهن الفنية لسلاح الجو الملكى الاردنى 


سج سعد من بس 


الادة ١‏ - يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام علاوات الطيارين وضياط المون الفنية أسلاح الجو اللي الاردني 
أسنة 316 ) ويقرأ مع النظام رقم (15) لسنة 191/9 المشار اليه فما يلي بالنظام الاصلي كنظام واحد 


ويعمل به من تاريخ 1910/8/1/1. 
المادة ؟ ‏ تعدل المادة الثانية من النظام الاصلي باضافة التعريف التالي الى آخمر ها : 
ملاح جوي2 الضابط الذي انبى بنجاح الدورات التدريبية للملاحة الجوية المقررة بااحد اساءة 
الجو او في اي معهد تدريبي معترف به من قبل سلاح اجو الملكي الاردتي . 
المادة 8# 


ياغى نص الادة الثالئة من النظام الااصبي ويستعاض عنه بما يلي: 
١‏ - نصرف العلاوات الشهرية التالية للضباط الطيارين 


أ- الطيار تحت التدريب 


١‏ دينارة 

ب ملازم طبار ٠‏ ديئاراً 
ج- ملازم اول طيار ديناراً 
د - رئيس طيار ٠‏ دينارا 
ه ‏ رائد طيار 7١‏ ديئار؟ 
و - مقدم طيار ١‏ ديئار؟ 
- عقيد طبار فها فوق 8 ديئار؟ 


5 بالاضافة الى العلاوة المخصوص عليها بالفقرة 


)١(‏ اعلاه نصرف علاوة متدارها ( ٠١‏ ) دثالم 
لاطبار المائل : 


المادة 5 تعدل المادة اأر ابعة من النظام الاصلىي على الوجه التالي - 







- بالغاء العلاوة الواردة نحت الفقرتين (جءد) مها والاستعاضة عنها بالآني:‎ ١ 
: ج - ضابط السيطرة الجوية‎ 


ملازم وملازم اول 


رئيس فا فوق 


نلا دينارا 


د - ضابط امراقبة الجوية : 





جميع الرتب 





7 دينارا 


باضافة الفقرة ( ى ) التالية الى آخر ها ٠‏ 


ى ‏ ملاح جوى : 











ملازم دينار 
ملازم أو ل 5١‏ 4 
ريمس لال 
رائد فغافوق  5١‏ »6 
6/؟زولاةا 
وزيمر ورد ر وزيبصر 
التربية واك النة ل الثقافة والاعلام 
ذوقان المنداوي خالدالحاج سن صلاحابوزيد 
وزيمسر وزة سير وزخئلر 
التمودٍ 5 الموأص لات السياحة والاثار 
علي حسن عو ده احمد الشو بكي غالب بركات 
و | وزهير وزير دوللة 
الدائئن _سسة الاشغال العامة للشؤون اللتارجية 
ثروت التلهوني محمود الحوامدة <١‏ صادقالشرع 
وز اس سر وزير الداخلية للشؤون ورد حصو 
رجالي المعشير محمد عضوب الزبن 








؟ دينارا 








ونه زر 
العلسيمدل 


طرادسىو دالقاضي ناجي حسين الطراوله 


سر ب لال 

ورد 5 رئيس الو زراءووزير 

الانشاء والتعمير الخار جيه والدفاع 

صبحي مين مرو زيد الرفاعي 

وسار وزير الشؤون 

الماللملسة الاجتماعيةوالعمل 
سالم مساعدة سامي ايوب 
وزير الاوقاف والشؤون وزير 
والمقدسات الاسلامية الزراعة 

عبد العرير الخياط مروانالحمود 


وزير دولة لشؤون 
رئاسة السوزراء 
راكان عناد الجازي 








002ب ا يت 


حك 


نوطب لش لجار مم 


مقتضى المادة ( 17 ) من قانون الغابرات العامة رقم 4؟ أسنة 1954 . 

























وش لس ةناد لديل 
بعقتضى المادة ( "١‏ ) من الدستور : 
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاربخ ١1/1/ه/ا؟‏ وبناء على م' قرره مجلس الوزراء بتاريخ /1/1١‏ 191/0 - 
تأمر بوضع النظام الآني- تأمر بوضع النظام الآني  :‏ 


نظام رقم ( )7١‏ لسئة 141/0 ش ٍْ 


نظام رقم (١؟7)‏ لسنة ١91/6‏ 
نظام معدل لنظام صندوق الادخار لضباط صف ؤ نظام غك ل للنظام الداخلى لنقاية الصيادلة 
واعضاء اللخاءرات العامة ْ 1 





المادة ١‏ يسمى هذا النظام ( نظام معدل للنظام الداخلي لنقابة الصيادلة لسنة 191/8 ) ويقرآ مع النظسام رقم ه؛ 
لسنئة 4 الشار أليه فيا بلي بالنظام الاصلي وما طرآ عليه من تعديلات كنظام وأحد ويعمل به من تاريخ 
المادة ١‏ يسمى هذا النظام ( نظام معدل لنظام صندوق الادندار لضباط صف وافراد واعضاء الخابرات العامة نشره في الجريدة الر سمية . 
المادة ٠‏ يلغى ما جاء في المادة السابعة من النظام الاصلي ويستعاض عنه بما بلي  :‏ 





لسنة 1416 ) ويقرأ مع النظام رقم ( 1/١‏ ) لسنة 149١‏ المشار اليه فيا يلي بالنظام الاصلي كنظام واحد 1 2 

به من تاريخ نشره في الجريدة الر سمية . 1 نص 0 

ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 3 المادة ( 7 ) 1 - تعقدالهيئة العامة لنقابة الصيادلة اجماعهاالسنو يالعادي ف النصف الاولمنشهرنيسان ١‏ 

المادة ؟ ‏ تلغى المادة ( م ) في النظام الاصلي ويستعاض عتها بما بلي :-- : : ب- يوقع الاعضاء الحاضر ون على سجل نخاص يعده مجلس الثقابة يدون فيه امين 

1 المادة ه - قيمة الاشتراك في الصندوق لكل ضابط صف او فر د او عضمو ديئاران يجري اقتطاعهما ‏ ! السر محر الجلسة والقر ارات الني تتخلها الهيئة العامة في اجتماعائه! السنوية 
١‏ شهريا من رائبه اعتبارا من تاربخ ا , العادية والاستثنائية : 


































1 3 ا ا 17101 
ْ بفتفليلل / 70 ل | ع لل 
١‏ 
1 : 5 . : لرمتكتتور وزد و وزبر الثقافة وزد رََ رئيس الوزراء ووزبر 
: 3 وزير وز رَ ود 7 وزببر رلس الوزراء ووله | َ : 5 زغاء؛ الك : 3 والدة 
0 القر بيسة والتعليم الفتتسسز الثقافة والاعلام 2 الانشاءو 0 النارجية والدفاع ١‏ الآربية والتعليم القتل2 ولاعسسسلام الانشاء والتعمير 0 والدفاع 
ب ذوقان المنداوي خالد امحاج حسن صلاح ابو زيد صبحي امين مرو زيد الرفاعي ا ذوقان الغنداوي 2 خالدالحاج سن صلاح ابو زيد صبحي أمين جمرو زيد الرفاعي 
3 . 8 عون ا وزإسسسر وزع بير ولباتس بير وزتسبيير وزيسر السؤون 
م وزإسسسسسر وير > وزه رَ وزيم وزير الشؤو 1 00000 ّ 50 
0 فتصويسن الواصلات ‏ الساحةولآار لللبة الاسباصةوطصل 2 التصبوين اموا لات شيل والألار ‏ اللاسة" الأجراعية ولصيل 
27 > علي حمن غرده احمد الشوبكي غالب بركات سام ساعدة ‏ سافي ايوب | علي حسن عوده احمد الشوبكي غالب برّكات 0 8 مي ايوب 
وزيب 1 : 5 3 : ا و( مكدر وزبلسر وزيردولة وزبر الاوقاف والشؤون وزبمر 
سر | ور ونير دولة زير الاوقاف والشِوُ ون زيم ام 0 5 5200 9 
00 الداعلية الاشفالالمامة 0 للشؤونالارجية والقدسات الام 0 رمس الدااية الاشغالالمامة لشؤونالخارجية ‏ و«المقدسات الاسلامية الزراعة 
0 ثروت اتلهوني محمود الحوامده صادق الشرع 0 عبد العزيز انخياط مروان الحمود ٠‏ ثروت التلهوني 2 محمود الحوامده صادقالشرع عبد العريز الخياط 2 مروانالحمود 
: : 2-5-2 1 ات لافء ا ٠.‏ 1000 1 0 7 أاخءى ب" 0 55-5 اتستس عت 1 د شد ون 
ول رد وزير الداخلية للشؤوون وز را ود بر وزي دولة لشؤون وزبر وزير الداخليبة للشؤون وزي لبر ورد ر وزبر دولة لشؤوا 





الاقتصاد الوطي البلدية والقروية الصحسة :العمسدل رئاسة الوزراء 


الاقتصادالو طني البادية وال 5 1 ّ :له 
والقروية المسصسة العطدلدل رثماسة الوزد رجائي المعشر محمد عضوب الزبن طراد سعود القافي فاجي>حسين الطر اوله راكان عناد الحازي 


رجائي المعشر محمد عضوب الربن طراد سعود القاضي ناجي حسين الطراونة راكان عناد الحازي 


اك ال ان 


